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  : ملخص
استنادا إلى عوامل المرونة، السرعة و الفعالیة التي تتدخل بھا سلطات الضبط مقابل   

المشرع لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة طول و تعقید الإجراءات القضائیة اعترف 
بصلاحیتھا في التدخل لضبط قطاع الإعلام المكتوب عن طریق الوظیفة القمعیة التي تتولى 

لتجد بذلك نفسھا مختصة في تطبیق عقوبات ردعیة و . من خلالھا رقابة النشاط داخل السوق
  . تحفظیة ذات طابع إداري

  
سع بقدر ما أصبحت لھ خطورة كونھ بقدر ما أصبح ھذا الاختصاص فسیح و مت

یمس بحقوق الأشخاص و حریاتھم، لھذا وجب إحاطتھ بمجموعة من الضمانات التي تحول 
دون تعسف سلطة الضبط في ممارستھ، غیر أن تحلیل عملیة النقل تكشف لنا عن انقباض في 

  .المبادئ و الضمانات التي قام علیھا رغم تعدد صور العقوبات
  

  .ضماناتالالإعلام، الصحافة المكتوبة، الاختصاص القمعي، العقوبة، : كلمات مفتاحیة
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Abstract:        On the basis of the flexibility, speed and effectiveness of 
the control authorities in the face of the length and complexity of 
judicial procedures, the legislator acknowledged the permission of the 
written press control authority to intervene to control the written media 
sector through the repressive function through which it controls the 
activity within the market.  To find itself competent in the application of 
deterrent and conservative sanctions of an administrative nature. 
       To the extent that this jurisdiction has become broad and extensive 
as it has become dangerous as it affects the rights and freedoms of 
persons, and therefore must be surrounded by a set of safeguards that 
prevent arbitrariness of control authority in the exercise, however the 
analysis of the transfer process reveals to us a contraction in the 
principles and guarantees that underpinned it despite the multiple 
forms of sanctions. 
Keywords: : Media, written press, repressive jurisdiction, sanction, 
guarantees. 
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  : مقدمة

الأصل في الحریة ھو التقیید، حیث تنتھي حریة الفرد عندما تبدأ حریة "
فرد آخر، و على ھذا الأساس لا یمكن للأنظمة القانونیة مھما كانت تدعي 

د و إلا انقلبت دون ضبط أو قییة و سیادة القانون ترك حریة ما بالدیمقراط
الأوضاع إلى فوضى، غیر أن التمادي في خلق القیود قد یؤدي ھو الآخر إلى 

  ".إعطاء مفھوم مغایر للحریة
من أبرز المواضیع التي حظیت باھتمام كبیر في  تعتبر حریة الإعلام

الدراسات القانونیة لما تلعبھ من دور إیجابي في تحقیق التنمیة و الرقابة الشعبیة 
ھزة الدولة، و بالمقابل قد تكون سبیلا للمساس بالنظام العام لما لھا من على أج

  .تأثیر بالغ الخطورة في تكوین الرأي العام
و لما كان ھذا القطاع یؤثر على العدید من المتغیرات السیاسیة و 
الاقتصادیة الدولیة و المحلیة كان لابد من التركیز و السھر على السیر الأمثل 

دت الدول إلى إخضاعھ لبعض الضوابط غیر أن ھذه الأسالیب و لھ، لھذا عم
البواعث لا یمكن أن تتحقق في ظل الدولة التي تطمح إلى بلوغ نظام دیمقراطي 
لھذا لم یعد لھا سبیل لتحقیق ذلك سوى رفع القیود و التخلي عن فكرة التسییر 

ة ذات طابع الإداري المركزي للسوق و بالمقابل التفكیر في وضع قواعد جدید
  .1لیبرالي

و بالفعل، قصد ضمان وجود منافسة شرعیة و حمایة مصالح المتعاملین 
و ضمان تقدیم خدمة أفضل للمواطنین تنازلت الدولة تحت غطاء السرعة و 

عن جملة من صلاحیاتھا لصالح فئة _ المكتوب_الفعالیة في قطاع الإعلام
، و تبعا لذلك تم تزویدھا 2بةقانونیة جدیدة تسمى بسلطة ضبط الصحافة المكتو

بمجموعة من الاختصاصات التي تعبر عن ممارسة امتیازات السلطة العامة 
  . 3منھا سلطة توقیع العقاب
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تعتبر السلطة القمعیة المخولة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة صیغة   
جدیدة للضبط، فھي استخلاف لوظیفة القاضي الجزائي الذي أثبت عجزه و 

ام المرونة، السرعة و الفعالیة التي تتدخل بھا ھیئات الضبط، محدودیتھ أم
فتصبح بذلك سلطات ھذه الأخیرة لا تقف عند القیام بالتحقیقات و إنما تتعداھا 
لتصل إلى درجة فرض عقوبات تتلاءم مع طبیعة المخالفات المرتكبة، لتتجاوز 

اء في مجال بذلك المبدأ التقلیدي الذي یقضي بالاختصاص الاستئثاري للقض
الردع و أن الجزاء الذي یوقعھ القضاء ھو الطریق المألوف لإجبار الأفراد على 

لیأخذ بذلك مفھوم السلطة القمعیة حلة أكثر  ،4الامتثال لقرارات السلطة العامة
  .مرونة تتناسب و طبیعة الدور الجدید للدولة

إن نقل الاختصاص القمعي من القاضي الجزائي إلى ھیئات غیر 
ضائیة في إطار سیاسة إزالة التجریم لا یعني إفلاتھا من المبادئ التي تخضع ق

بل یستوجب بالضرورة نقل أھم المبادئ و الضمانات التي  5لھا العقوبة الجزائیة
  .تقتضیھا المحاكمة العادلة، و ھذا من أجل ضمان حقوق الأفراد و حریاتھم

ى توافر الاختصاص مامد: من ھذا المنطلق تنبعث الإشكالیة التالیة
ھل تم  .القمعي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة على ضمانات المحاكمة العادلة؟

إرفاق النقل بالضمانات الموجودة في الدستور، قانون العقوبات و قانون 
  .الإجراءات الجزائیة؟

تم معالجة ھذه الإشكالیة في إطار المقاربة القانونیة مع الاستعانة 
و المراجع الفقھیة و كذا المقالات العلمیة التي تطرقت الى ذات بالتحلیل القانوني 

  .المسألة، معتمدین في ذلك على خطة تتكون من مبحثین
رغم أن المشرع العضوي قد وسع من دائرة الاختصاص القمعي ف

المسند لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة و ذلك من خلال تعداده لصور العقوبات 
دم إرفاق ذات الاختصاص بالضمانات الأساسیة إلا أن ع ،)ولالمبحث الأ(

 ).ثانيالمبحث ال(المرتبطة بمادة العقوبات یؤدي إلى تجریده من جوھره
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  اتساع دائرة التجریم: المبحث الأول
تعني فكرة إزالة التجریم نقل الاختصاص من القاضي الجزائي إلى   

و بذلك فھي تمس سلطة الضبط و استبدال العقوبة الجزائیة إلى عقوبة إداریة، 
  . أمرین أساسیین ھما الاختصاص و العقوبة

و فقا لھذا المعنى تصبح سلطة ضبط الصحافة المكتوبة صاحبة   
الاختصاص في تطبیق عقوبات تتعلق بالحقوق ترتبط بالأعوان و تمس نشاطھم 

، غیر أن ھذا الاعتراف باختصاص ھو في الأصل )المطلب الثاني(المھني
یثیر  6كیفھا المشرع صراحة على أنھا سلطة مستقلة قضائي لصالح ھیئة

المطلب (صعوبات و مشاكل قانونیة لاسیما بالنسبة لمبدأ الفصل بین السلطات
 ).الأول

  قوبات و مبدأ الفصل بین السلطاتسلطة توقیع الع: المطلب الأول
یقتضي مبدأ الفصل بین السلطات انفراد كل سلطة بممارسة اختصاصھا 

و إذا كان . الأخرىالسلطات یا و عدم التدخل في اختصاصات المحدد دستور
ھذا ھو المفھوم فعلا، فإن إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة یخرق المبدأ 

السلطة التنظیمیة و سلطة توقیع -مرتین، من جھة فھي تجمع بین اختصاصین
ة تتدخل في اختصاص القاضي ، و من جھة أخرى فان ھذه الھیئ- العقوبات

، و ھو ما یعتبر خرقا لمبدأ تخصص السلطات الذي بموجبھ یحتكر ائيزالج
مدى انسجام و من ثم یثار التساؤل حول . 7وحده سلطة القمع زائيالقاضي الج

أو تعارض سلطة توقیع العقاب المعترف بھا لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة 
  .مع مبدأ الفصل بین السلطات؟

ة السلطة القمعیة المخولة لبعض في الجزائر، لم تطرح مسألة دستوری
السلطات الإداریة المستقلة و منھا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، كما لا یوجد 

 الانتقائي للمشرع الفرنسي و لعل ھذا عائد لمنھج التقلید . أي تبریر لھذا النقل
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ھو الأمر الذي یجعل الرجوع إلى موقف مجلس الدستوري الفرنسي أمر 
  .الغموضضروري لإزالة ھذا 

بالرغم من أن المجلس الدستوري الفرنسي قد أقر صراحة بدستوریة 
، إلا أنھ لم یقر بدستوریتھا 19828السلطة القمعیة المخولة للھیئات الإداریة عام 

حیث أقر بصفة  1989بالنسبة للسلطات الإداریة المستقلة إلا ابتداء من سنة 
تقلة في توقیع العقوبات و كان بدستوریة سلطة الھیئات الإداریة المس 9صریحة

  :ذلك في قرارین لھ
حیث قضى  CSAالأول یتعلق بالمجلس الأعلى للصوتیات و المرئیات  •

المجلس بأن الھیئة الإداریة المستقلة في إطار التراخیص التي تمنحھا 
یمكن أن تتمتع بسلطة عقابیة بدون أن یكون ھناك مساس بمبدأ الفصل 

  .10بین السلطات
لا  أنھو الذي قضى فیھ ب COBیتعلق بلجنة عملیات البورصة و الثاني  •

یمثل مبدأ الفصل بین السلطات و لا أي مبدأ دستوري آخر عقبة أمام 
سلطة الجزاء في نطاق ما تتمتع بھ لارسة السلطات الإداریة المستقلة مم

  .11من امتیازات السلطة العامة

ة على عدم مع أن المجلس الدستوري الفرنسي أعلن و بصفة صریح
تعارض السلطة القمعیة المخولة للسلطات الإداریة المستقلة مع مبدأ الفصل بین 

  :السلطات، لكنھ قید ممارسة ھذه الصلاحیة بشرطین ھما
  أن لا تكون ھذه الإجراءات سالبة للحریة: الشرط الأول

فالقاضي وحده من یملك سلطة توقیع عقوبات سالبة للحریة، ھذه  
، فالعقوبة السالبة للحریة تعد مجال 12اصل بین القاضي و الإدارةالأخیرة ھي الف

محجوز للقاضي دون سواه و أي ممارسة لھذا الاختصاص یمثل تعدي على 
  .مجالھ
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بات مالیة و على ھذا الأساس، تملك سلطات الضبط صلاحیة توقیع عقو
لبة و التي تتخذ شكلین إما مقیدة أو ساتتعلق بالحقوق  غیر مالیة و عقوبات

  . للحق
خضوع السلطة القمعیة للضمانات التي تكفل حمایة الحقوق و  :الشرط الثاني

  الحریات المكفولة دستوریا
 فتسلیط العقوبة من قبل ھیئات غیر قضائیة لا یعني إفلاتھا من المبادئ 

فالجزاءات الردعیة حتى و لو عھد المشرع  .التي تخضع لھا العقوبة الجزائیة
لى جھة غیر قضائیة فھي تتسم بنوع من القسوة فضلا عن بسلطة توقیعھا إ

كونھا تمثل مساسا بأحد حقوق من توقع علیھ إما انتقاصا أو حرمانا لذا لزم أن 
  .13تحاط بطائفة من الضمانات التي تحول دون الانحراف في تطبیقھا

و علیھ، فإن النظام العقابي للسلطات الإداریة المستقلة یخضع لنفس 
  .التي یخضع لھا القاضي الجزائي - الموضوعیة و الإجرائیة-لقانونیةالضمانات ا

  العقوبات تعدد: المطلب الثاني
نظرا لخصوصیة المجال الذي تضبطھ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة 

ألا و ھي حریة -باعتباره ذو طابع حساس یتعلق بحریة من الحریات الأساسیة
سرعة و الفعالیة التي تتدخل بھا و من جھة و من جھة أخرى ال-الرأي و التعبیر

التي أصبحت لا تتلاءم و نظام القمع الجزائي الذي یتمیز بطول الإجراءات و 
  .تعقدھا فقد تم الاعتراف لھا في إطار إزالة التجریم بسلطة العقاب

إذا كانت معظم السلطات الإداریة المستقلة اعترف لھا المشرع و 
، فقد ریةیة و التي تبقى غیر سالبة للحمال بصلاحیة توقیع عقوبات مالیة وغیر

مع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي لیس لھا سوى صلاحیة  اختلف الوضع
توقیع عقوبات غیر مالیة منھا ما ھو مقید للحقوق و منھا ما ھو سالب لھا، و 
تعتبر ھذه العقوبات أشد قسوة من العقوبات المالیة التي تعرف تطبیقا أوسع لدى 

  :ضبط القطاع الاقتصادي و المالي، و ھي تأخذ بذلك ثلاثة صور سلطات
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  توجیھ الملاحظات و التوصیات :أولا
التوصیات كأداة لشرح و تفسیر النصوص التشریعیة و التنظیمیة  تعتبر 

یة المستقلة بسلطة و التعلیق علیھا في المجالات التي لا تتمتع فیھا السلطة الإدار
ة من أیة قوة إلزامیة و لھذا یكون المعني بھا حر في و ھي مجرد  اتخاذ القرار

  . إتباعھا أو عدم إتباعھا
و إذا كان ھذا ھو المعنى الحقیقي للتوصیات المعترف بھا لسلطات 

 2012من قانون الإعلام لسنة  42الضبط، فإن المشرع من خلال نص المادة 
البعدیة و طبقا رقابة قد أعطى لھا معنى و غرض آخر حیث اعتبارھا كطریقة لل

تتولى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة توجیھ الملاحظات و التوصیات إلى  ذلكل
جھاز الإعلام الذي أخل بالالتزامات المفروضة علیھ بموجب القانون العضوي 

  .المتعلق بالإعلام لتتولى فیما بعد تحدید شروط و آجال التكفل بھا
ؤسسة بأنھا بصدد الإخلال إذا كان الھدف من ھذا الإجراء ھو تنبیھ الم

بالتزاماتھا المفروضة علیھا قانونا و بعثھا على إصلاح وضعھا سعیا لاستعادة 
فھو بذلك  14الوضعیة السابقة لمعاینة الإخلال و الوقایة من الفوضى المترتبة

بعد  وذیتمیز بالطابع التقویمي و الإصلاحي و على ھذا الأساس یمكن اعتباره 
ھدفھا ردعي بدلیل إلزامیة  حقیقة الأمر یشكل عقوبة فعلیةوقائي، إلا أنھ في 

لیتجاوز بذلك دور الملاحظات و  15نشرھا من طرف جھاز الإعلام المعني بھا
التوصیات من مجرد الإعلام و الإخطار بمخالفة الالتزام القانوني إلى عقوبة 

  .أصلیة حقیقیة
سة كونھ یترك لھ آثار سلبیة على المؤس -النشر-إن مثل ھذا الإجراء  

مما ینتج عنھ  انطباعا بعدم الثقة فیھا لدى الغیر فیبعث فیھم نوع من الحذر
یؤدي كذلك إلى خشیة مسیریھا من توقیع عقوبات أشد  كما فقدانھا لزبائنھا،

صرامة على المؤسسة في حالة تكرار الخطأ مما یحفزھم على تجنب الأسالیب 
لیشكل بذلك عقوبة تكمیلیة  ،16یھم مستقبلاالمؤدیة إلى توقیع مثل ھذه العقوبة عل



            : ختصاص القمعي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة،                            الامنال تیمیزار
 شدة العقوبة في ظل غیاب الضمانات                           

 

 

 )2021(/ 03د ، العد 07  المجلد                                  نون             مجلة صوت القا    
  

935  

و ھو بذلك یختلف عن . تمنح الصبغة الردعیة و القوة التنفیذیة للعقوبة الأصلیة
النشر الذي تقوم بھ سلطة الضبط لقراراتھا في الجریدة الرسمیة و الذي یقتصر 

  .دوره على مجرد الإعلام لا غیر
المؤسسة الموجھ لھا بالرغم ما یشكلھ إجراء النشر من خطورة على 

الملاحظة أو التوصیة ، إلا أن عدم ربط المشرع ھذا الأخیر بالعقوبات الممكن 
أن تتعرض لھا المؤسسة في حالة عدم امتثالھا لھ أو الانصیاع للملاحظات و 
التوجیھات الموجھة لھا أو حتى حالة تكرار الخطأ نفسھ قد یفقد العقوبة قیمتھا و 

  . تھایقلل من شأنھا و أھمی
  توقیف النشریة :ثانیا

نعني بھا منع المؤسسة الناشرة من ممارسة نشاطھا المتعلق بإصدار  
الدوریات لمدة معینة، فھي عقوبة مقیدة لممارسة النشاط تلجأ لفرضھا سلطة 
ضبط الصحافة المكتوبة في حالتین وردتا على سبیل الحصر، الأولى ھي حالة 

 30حصیلة حساباتھا السنویة بعد انقضاء أجل عدم قیام النشریة الدوریة بنشر 
، الثانیة ھي حالة عدم تضمین النشریة 17یوما من تاریخ توجیھ الإعذار إلیھا

من القانون العضوي  1826الدوریة على البیانات الواردة في نص المادة 
  .المتعلق بالإعلام

عقوبة مؤقتة و لیست دائمة فھي إجراء  19و تعد عقوبة توقیف النشریة  
وقتي یزول بمجرد تسویة المؤسسة الناشرة لوضعیتھا و بذلك یصبح لھا الحق 

غیر أن السؤال یطرح حول مصیر المؤسسة . في ممارسة نشاطھا من جدید
الناشرة التي لم تقم بتسویة وضعیتھا خاصة و أن المشرع العضوي لم یشر إلى 

  .20مدة التوقیف كما فعل في القانون المتعلق بالجمعیات
من  18حسم الأمر بالاستناد على الفقرة الثانیة من نص المادة  یمكن  

القانون العضوي و التي تُخضع المؤسسة الناشرة التي توقفت عن إصدار 
یوما إلى تجدید الإجراءات المنصوص علیھا في  90نشریاتھا الدوریة طیلة 
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بإیداع من ھذا القانون و المتمثلة في تجدید التسجیل و ذلك  12و  11المادتین 
تصریح مسبق من قبل المدیر مسؤول النشریة لدى سلطة ضبط الصحافة 
المكتوبة من أجل حصولھ على الاعتماد، و ھو ما یفھم منھ خضوع المؤسسة 

یوما من تطبیق علیھا العقوبة المقیدة  90التي لم تقم بتسویة وضعیتھا خلال مدة 
  . للحق لإجراء سحب الاعتماد

ھلة الأولى یدفع للقول أن ھذا الإجراء ھو ذو تفحص ھذه الأحكام للو  
طابع ردعي، غیر أن التأمل فیھا یُبین عكس ذلك، فعدة اعتبارات تؤكد أن 
إجراء توقیف النشریة یأخذ طابع تحفظي إصلاحي و لیس زجري یھدف في 
المقام الأول إلى محاولة تذلیل العقبات أو الصعوبات التي تواجھ المؤسسات 

، و ما یؤكد ذلك ھو عدم إلزام المشرع 21فھا أو وضعھابھدف تصحیح موق
العضوي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة باتخاذھا و تطبیقھا لإجراء التوقیف 
على المؤسسات الناشرة متى وجدت ھذه الأخیرة في دائرة التجریم و فتح 
المجال أمامھا لإعمال سلطتھا التقدیریة في تطبیق العقوبة أو التغاضي 

ا فضلا عن عدم تحدید مدة تعلیق النشریة الدوریة من قبل المشرع ھذ،22عنھا
  .العضوي

  سحب الاعتماد :ثالثا
إن حریة الإعلام المكرسة دستوریا و قانونیا لا یمكن ممارستھا مباشرة  

و تلقائیا بل لابد من تدخل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة كطرف مستعینة 
، غیر أن حصول المؤسسة 24عتمادكمنح الا 23بالوسائل التي منحھا القانون

الناشرة على ھذا الأخیر لا یعني إفلاتھا من رقابة سلطة الضبط التي تملك 
صلاحیة ممارسة رقابة لاحقة تخول لھا إقصاء المؤسسة الناشرة من إصدار 
النشریة في كل حالة تثبت فیھا مخالفتھا للأحكام التشریعیة المنظمة لھذا النشاط 

  .  ب الاعتمادو ذلك عن طریق سح
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یعد سحب الاعتماد من أشد و أقصى العقوبات التي یمكن أن تطبق على 
كونھ یضع حدا لحیاة ھذه الأخیر، حیث یترتب على  25المؤسسة الناشرة

المؤسسة التي سحب منھا الاعتماد استحالة ممارسة أعمالھا و إصدار النشریات 
ي الممارسة الفعلیة و ھذا ما و ذلك باعتبار أن الاعتماد ھو الذي أكسبھا الحق ف

" :من القانون العضوي المتعلق بالإعلام و التي نصت على 13/3أقرتھ المادة 
و بذلك یشكل سحب الاعتماد  ".یعتبر الاعتماد بمثابة الموافقة على الصدور

عقوبة سالبة للحق یعید الوضع إلى ما كان علیھ قبل منحھ فھو قرار نھائي 
ترغب في مزاولة النشاط الحصول على اعتماد جدید  یوجب على المؤسسة التي

من قانون  12و  11من خلال تجدید الإجراءات المنصوص علیھا في المادتین 
  .الإعلام

یعتبر سحب الاعتماد إجراء إلزامي، و على ھذا الأساس لا تتمتع    
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بأي قدر من الحریة في تطبیقھ و إنما ھي مجبرة 

لزمة باتخاذه كلما وَجدت المؤسسة الناشرة ضمن الحالات التي تستدعي و م
إعمالھ و ھذا على خلاف إجراء وقف صدور النشریة الذي ترك فیھ المشرع  

  .للھیئة قدر من الحریة
و فقا لھذا المعنى، أنیط لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة اتخاذ قرار   

تنازل المؤسسة الناشرة عن الأولى تتمثل في : السحب في الحالات الآتیة
أما الحالة الثانیة فتتمثل في بیع النشریة . 26الاعتماد بأي شكل من الأشكال

تعتبر ھذه الأخیرة كتحصیل حاصل للحالة الأولى  و، 27الدوریة أو التنازل عنھا
ذات صیاغة عامة تحتمل إدراج نص  "بأي شكل من الأشكال"كون أن عبارة 

ا الأساس فان بیع أو التنازل عن النشریة الدوریة لا ضمنھا و على ھذ 17المادة 
یصاحبھ تنازل عن الاعتماد و إنما تقع العملیة فقط على النشریة الدوریة لھذا 
على المالك الجدید طلب ھذا الأخیر وفق الكیفیات المنصوص علیھا في المواد 

ازل التن-من القانون العضوي للإعلام و كل خرق لھذا الحكم 13و  12و  11
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 بذلكیترتب عنھ سحب الاعتماد فضلا عن المتابعات القضائیة، و  - عن الاعتماد
 28عقوبة إداریة یھدف إلى قمع كل إخلال أو خرق للالتزام القانونيالسحب یعد 

 سحبالیصاحبھ إقرار للمسؤولیة الجزائیة و ھو بھذا الشكل یختلف عن قرار 
المادة حالتین المشار إلیھما في الذي تتخذه سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في ال

عدم صدور  وضعیةب منھاالأولى و التي تتعلق الحالة  من قانون الإعلام 18
من تاریخ تسلیم الاعتماد و الثانیة تتعلق ابتداء مدة سنة في النشریة الدوریة 

یوما، و الذي لا یصاحبھ  90بحالة توقف النشریة الدوریة عن الصدور طیلة 
ففي ھذه الحالة لا یوجد مخالفة للتشریع و  أو متابعة قضائیة ةأیة عقوبة جزائی

لیصبح بذلك قرار سحب  ما مجرد التوقف عن ممارسة النشاطالتنظیم و إن
و لعل المغزى من . 29الاعتماد یھدف إلى تدارك وضعیة لا یمكن الرجوع عنھا

ھور كسبب لسحب الاعتماد ھو ظ 18المذكورتین في نص المادة تقریر الحالتین 
المؤسسة الناشرة بمظھر الضعف في مباشرة نشاطھا و عدم قدرتھا في استغلال 

  .30الاعتماد الممنوح لھا
  إجحاف في الضمانات المجسدة للمحاكمة العادلة: المبحث الثاني

إن إصباغ عقوبة ما بالطابع الردعي، لھ ھدف محدد، إذ یستوجب 
التي تكفل حمایة الحقوق و  31تطبیق المبادئ التي تخضع لھا العقوبة الجزائیة

الحریات المكرسة في قوانین الدولة، فتسلیط العقوبة من قبل ھیئات غیر قضائیة 
لا یعني إفلاتھا من الضمانات القانونیة و القضائیة ذلك أن ھذه الضمانات لیست 
خاصة بالقاضي الجزائي فھي لا ترتبط بالجھة المصدرة و إنما ترتبط بالعقوبة 

 .32عني بھاو الشخص الم
مدى تكریس المشرع لھذه إنطلاقا من ھذا المعنى، نتساءل عن 

الضمانات على مستوى النصوص القانونیة المنظمة للإختصاص القمعي 
  .لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة؟
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  إھدار للضمانات القانونیة: المطلب الأول
 لأن ممارسة السلطة القمعیة منوطة في الأصل للجھات القضائیة التي  

توفر للشخص المتابع من طرفھا مجموعة من الضمانات التي تكفل حمایة 
، فإن نقل ھذا الاختصاص إلى سلطة 33الحقوق و الحریات المقررة في الدستور

الضبط في إطار سیاسة إزالة التجریم یستوجب بالضرورة نقل المبادئ و 
  .الضمانات القانونیة المكرسة أمام القاضي الجزائي

ذا المبدأ، تعتبر غیر عادلة كل عقوبة لم تتوفر على القدر انطلاقا من ھ
تحد من تعسف  التي- الموضوعیة و الإجرائیة-الضمانات القانونیة الكافي من

  .سلطة الضبط عند اتخاذھا
  تكریس محتشم للضمانات الموضوعیة :أولا

رغم خطورة الحریة التي ینظمھا القانون العضوي للإعلام، إلا أنھ لم 
بادئ الموضوعیة التي تفرضھا المحاكمة العادلة و ذلك انطلاقا من مبدأ یراع الم
، فذكر العقوبة دون تحدید المخالفة بصفة دقیقة و صریحة یفتح المجال  الشرعیة

لسلطة الضبط لتجریم أفعال غیر واردة ضمن النصوص القانونیة و ھو ما من 
من القانون  42لمادة ، و ھذا ما نجده في نص ا34شأنھ الإھدار بمبدأ الشرعیة

الإخلال بالالتزامات المنصوص "العضوي للإعلام التي اكتفت بذكر عبارة 
مما یدل على توسیع السلطة التقدیریة لسلطة ضبط  "علیھا في ھذا القانون

، وضع جسده المشرع في 35الصحافة المكتوبة في تفسیر و تأویل ھذه العبارة
 38، قانون بورصة القیم المنقولة37اصلات، قانون البرید و المو36قانون المنافسة

  . 39و قانون النقد و القرض
الصیاغة العامة لھذا النص أھدرت بمبدأ آخر یتمثل في مبدأ التناسب، 

، و ذلك عن طریق 40الذي یقضي بتناسب مقدار العقوبة مع التقصیر الوارد
فعل بوصف الجزاء رد  41اختیار الجزاء الملائم بناء على مدى خطورة المخالفة

  . 42قانوني لما وقع من أفعال غیر مشروعة
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انطلاقا من ھذا المعنى، حبذا لو حدد المشرع العضوي المخالفة تحدیدا 
الإخلال "دقیقا و كاملا و العقوبة التي تتناسب معھا باعتبار أن عبارة 

تتضمن مجموعة من المخالفات التي قد لا تتلاءم معھا عقوبة " بالالتزامات
  .ت و التوصیاتتوجیھ الملاحظا

على نقیض ذلك، عرف كل من مبدأ الشخصیة و مبدأ عدم الرجعیة 
تجسید فعلي لھما، حیث لا یسوغ لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة مساءلة إلا من 

كما لا یمكنھا معاقبة مرتكب  43ارتكب أو شارك في المخالفة الإداریة فحسب
الساري وقت صدور قرار المخالفة الإداریة إلا بالجزاء الوارد في القانون 

الجزاء و ذلك باعتبار أن النصوص القانونیة الضبطیة لا تخرج عن نطاقھا 
ھي الضمانة التي اعتُرف بھا صراحة في قانون المنافسة من خلال . 44الظاھري

یستمر التحقیق في القضایا المرفوعة أمام " :و التي نصت على 72المادة 
قبل العمل بھذا الأمر، طبقا لأحكام  مجلس المنافسة و مجلس قضاء الجزائر

ینایر سنة  25الموافق ل  1415شعبان  23المؤرخ في  06- 95الأمر رقم 
  ".و المتعلق بالمنافسة و النصوص المتخذة لتطبیقھ 1995

بالرغم من أن المشرع لم یؤطر ھذه المسألة بصفة قطعیة و واضحة في 
ھا ما دام لا یوجد نص القانون العضوي، و مع ھذا فلا یتصور الخروج عن

و التشریعي  45صریح ینص على خلاف ذلك خاصة في ظل التكریس الدستوري
  . 46لھا

ھكذا یكون المشرع العضوي قد أوجد تطبیق رمزي و محتشم 
  .للضمانات الموضوعیة ضمن النصوص المتعلقة بالقانون العضوي للإعلام

  إغفال للضمانات الإجرائیة :ثانیا
لموضوعیة التى لقیت لھا تطبیق ضیق على الضمانات ا على خلاف

لقیت  مستوى النصوص القانونیة المنشئة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة
الضمانات الإجرائیة إغفال و إھدار كلي لھا في ھذا القانون، إذ لم ترد أیة إشارة 
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و ھو ما من شأنھ المساس بحق المتعاملین في نظام . لحقوق الدفاع و مبدأ الحیاد
  .یراعي المقتضیات الدستوریة و المبادئ العامة للقانون عقابي

، فلا یتھم الشخص حتى 47فلما كان الجزاء یبنى على الجزم و الیقین
تثبت إدانتھ و ھو ما یعرف بقرینة البراءة و لا یقدم للمحاكمة إلا بعد إبلاغھ 

صفا نقاشا عادلا منلھ بالمآخذ المنسوبة إلیھ و أثناء المحاكمة یجب أن یضمن 
، 48حول صحة و نسبة الأفعال إلیھ ھو ما اصطلح على تسمیتھ بمبدأ المواجھة

مثل ھذا الإغفال  و جمیعھا مقتضیات تم استبعادھا من طرف المشرع العضوي،
  .من شأنھ الإھدار بحقوق الدفاع

القضائي لاسیما  في الوقت الذي سار فیھ المشرع الفرنسي على النھج
، 49خذت وجھة مغایرة عما سار علیھ مجلس الدولةالمحكمة الأوروبیة التي أ

بتأكید ضرورة تمدید تطبیق مبدأ الفصل في الوظائف على السلطات الإداریة 
 جھاز نجد حیثلا یزال المشرع یتجاھل تطبیق ھذا المبدأ أمامھا، . 50المستقلة

و ھو ما من شأنھ المساس بمبدأ  51العقاب و تسلیط المتابعة بإجراءات یقوم واحد
ما یدعو إلى ضرورة تغییر النظرة التشریعیة على نحو یضمن فصل . لحیادا

 .عضوي ظاھر للوظائف
 قصور النصوص القانونیة عن تحدید الضمانات القضائیة: المطلب الثاني

رغم خروج سلطة ضبط الصحافة المكتوبة عن نطاق الرقابة الرئاسیة   
ابة القضائیة، فصفة الاستقلالیة أو الوصائیة إلا أنھا لیست في حصانة عن الرق

لا تجعلھا في منأى عن اختصاص و رقابة القضاء و التي یفترض أن تتیح 
المجال لكل شخص یخضع لرقابة السلطة إمكانیة رفع طعن قضائي ضد القرار 

و لھذا تشكل الرقابة القضائیة المبدأ الأساسي الذي یسمح . الصادر في حقھ
  .52ل ھذه السلطات في ظل دولة الحق و القانونبضمان التأطیر القانوني لعم

و لكن، رغم الأھمیة التي تشكلھا ھذه الضمانة إلا أنھا لا تجد لھا تطبیق 
، حیث لم ترد أیة إشارة إلى 53ضمن النصوص القانونیة المتعلقة بالإعلام



            : ختصاص القمعي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة،                            الامنال تیمیزار
 شدة العقوبة في ظل غیاب الضمانات                           

 

 

 )2021(/ 03د ، العد 07  المجلد                                  نون             مجلة صوت القا    
  

942  

إخضاع قرارات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي تحمل الطابع العقابي إلى 
 .ضائیةالرقابة الق
و  الضمانةمع ھذا فلا یتصور استبعاد ھذه بالرغم من ھذا الإغفال  

لرقابة القاضي أمر لا الاختصاص القمعي لسلطة الضبط  الخروج عنھا فخضوع
ك ما یفرض الوقوف لتحدید الجھة القضائیة التي یسند لھا لذ .جدال فیھ

ونیة عن و قصور النصوص القان 54الاختصاص في ظل الازدواجیة القضائیة
ھذا فضلا عن ) أولا(تحدید الطبیعة البنیویة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة

  . )ثانیا(تحدید نوع الرقابة الممارسة و نطاقھا
  المختصة بالرقابة القضائیة جھةال: أولا

إن سكوت المشرع العضوي عن تحدید الطبیعة القانونیة لسلطة ضبط 
صفة الإداریة عنھا لان التمعن في الصحافة المكتوبة لا یعني إطلاقا محو ال

و الذي یثبت من خلال إصدار قرارات تمس  55نشاطھا یقود إلى النتیجة ذاتھا
و . مراكز قانونیة عامة أو خاصة و التي تشكل أھم امتیازات السلطة العامة

بذلك ینفرد القاضي الإداري كمبدأ عام بممارسة الرقابة القضائیة على قراراتھا 
أم لقضاة  داریةھل لقضاة المحكمة الإ ؟لمن یسند ھذا الاختصاصلكن . معیةالق

  .مجلس الدولة؟
رغم التمیز الھیكلي الذي كرسھ المؤسس الدستوري بإنشاء مجلس 

دون  56الدولة، إلا أنھ تم الاحتفاظ بمبدأ خضوع الأعمال الإداریة لرقابة القضاء
غیاب التكریس  ، و في ظل57أن یشیر إلى المجال المحفوظ لاختصاص كل نظام

  .لمنظمة لھذه الھیئاتالدستوري للمسألة علینا العودة إلى النصوص القانونیة ا
إن العودة إلى القواعد العامة في توزیع الاختصاصات القضائیة في  

النظام القضائي الإداري یطرح إشكالا، حیث أن المشرع من خلال قانون 
إذ لا  58ھیئات الإداریة المستقلةالإجراءات المدنیة و الإداریة لا یعرف فئة ال

من  16المحددة على سبیل الحصر في نص المادة  یمكن اعتبارھا ھیئات إقلیمیة
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،  و لا مؤسسات عمومیة ذات صبغة إداریة 59 الدستور في البلدیة و الولایة
باعتبار أن ھذه الأخیرة تخضع لنظام الرقابة الوصائیة و السلطة الرئاسیة التي 

فكرة السلطات الإداریة المستقلة التي تخرج عن نطاق الرقابة لا تتوافق مع 
مما یعني خروجھا عن نطاق اختصاص قضاة المحكمة الإداریة و . الإداریة

بذلك ینعقد الاختصاص إلى مجلس الدولة الذي یستمده من خلال نص المادة 
من القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و ) 09(التاسعة 

على اعتبار أن فئة الھیئات العمومیة الوطنیة ھي الوحیدة التي  60ھ و عملھتنظیم
  .61یمكنھا احتواء فكرة السلطات الإداریة المستقلة

ھذا و یمكن الإشارة إلى مؤشر آخر من شأنھ أن یؤكد على ھذه  
الفرضیة یترجم في كون معظم النصوص المؤسسة للسلطات الإداریة المستقلة 

 . 62ر في الطعون المقدمة ضد قراراتھا إلى مجلس الدولةتعقد اختصاص النظ
  في الرقابة الإداري نطاق اختصاص القاضي: ثانیا

منح الاختصاص لمجلس الدولة لا یعني زوال الإشكالات المتعلقة إن 
بالرقابة القضائیة إذ تظل ھذه الإشكالات قائمة خصوصا في ظل غیاب الضمانة 

لمتعاملین الناشطین حیث أن ممارسة سلطة الفعالة لحمایة حقوق و مصالح ا
ضبط الصحافة المكتوبة لاختصاصھا القمعي قد ینجر عنھ صدور قرارات غیر 
مشروعة تمس بحق و حریة متعاملیھا في التعبیر مما یقیم مسؤولیتھا، ھو المبدأ 

  .علام رغم شدة العقوبات المقررةالذي أغفلھ المشرع في القانون العضوي للإ
القاضي المختص للفصل في دعوى یدفعنا للتساؤل عن  موقفھ ھذا

لاسیما في ظل تمتع الھیئة بالشخصیة  التعویض؟ و القانون الواجب التطبیق؟
المعنویة التي تعد كمعیار فاصل لتطبیق النصوص القانونیة المتعلقة بالمحاكم 

  .الإداریة
ما إن سكوت المشرع العضوي عن مسألة الطعن بالإلغاء یعد تجاوزا ل

و التي تنص على أن  01-98من القانون العضوي رقم  09جاءت بھ المادة 
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مجلس الدولة ینظر كأول و آخر درجة في الطعون بالإلغاء المقدمة ضد 
  .العمومیة الوطنیة، ھذا من جھةئات یالقرارات الفردیة الصادرة عن الھ

أن  فقد أكد مجلس الدولة على إحترامًا لمبدأ الشرعیة ومن جھة أخرى،
كل القرارات ذات الطابع الإداري قابلة للطعن فیھا بالإبطال إذا كانت مخالفة 

، كما أقر أن القرارات التأدیبیة ھي 63للقانون أو یشوبھا عیب تجاوز السلطة
قرارات ذات طابع إداري و لیست أعمال قضائیة حتى و إن صدرت عن لجان 

  .64أو ھیئات أغفل المشرع حسم طبیعتھا القانونیة
مسألة الإختصاص القضائي في الطعون بالإلغاء  إذا كان المسلم بھ أن

في مسألة ، فإن الوضع یختلف ضد قرارات سلطة الضبط قد تم الفصل فیھا
الإختصاص القضائي في الطعون بالمسؤولیة، حیث نجد غیابا صریحا لموقف 

بط المشرع بالنسبة لدعوى التعویض عن الأضرار التي تتسبب بھا سلطات الض
، إذ لم تحدد لا طبیعة الطعون الموجھة ضدھا و أثناء أدائھا لوظیفتھا الضبطیة

و ھذا ما یجعلنا منذ بدایة التجربة . 65لا الجھة القضائیة المختصة بالنظر فیھا
الجزائریة لسلطات الضبط أمام فراغ قانوني لم یتفطن المشرع للقضاء علیھ 

  .200866نیة و الإداریة في سنة بمناسبة إستحداثھ لقانون الإجراءات المد
فالمشرع العضوي لم یأخذ بعین الاعتبار بضمانة  ،لیس ھذا فحسب

وقف التنفیذ، ھو الإغفال الذي من شأنھ أن لا یعطي للقاضي فرصة لتدارك 
  .النتائج الخطیرة المترتبة عن القرار الذي یتبین فیما بعد عدم مشروعیتھ

لاسیما و أنھ كرس ھذه  مسألةالي لذا حبذا لو یتدخل لإعادة النظر ف 
سلطات الإداریة المستقلة لسیسیة للضمانة على مستوى بعض النصوص التأا

  .68و لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة 67كمجلس المنافسة
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 خاتمةال
كخلاصة لما تقدم یمكن الجزم بتمتع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة   

في ظل غیاب متطلبات  -و متعدد صارم - باختصاص عقابي كمي و نوعي
المحاكمة العادلة و المكرسة في ظل قانون العقوبات و قانون الإجراءات 
المدنیة، فالمشرع العضوي لطالما سعى إلى تكریس كل ما ھو سلطة و استبعد 

  .كل ما ھو ضمانة
صحیح أن خصوصیة تدخل ھذه الھیئة یفرض اتخاذ قواعد جدیدة   

لمطبقة أمام القاضي الجزائي تتناسب و طبیعة البیئة تختلف عن تلك القواعد ا
المنشأة في ظلھا، و إلا فما الحاجة إلى ھذا النقل، غیر أن تكریس الطابع 
القضائي على الإجراءات قد لا یتناسب مع السرعة، المرونة و الفعالیة التي 

لذا وجب إیجاد صیغة وسط تسمح بضمان الحقوق . تتدخل بھا ھیئات الضبط
 . اسیة للمتعاملین و ضمان فعالیة الاختصاص القمعيالأس

  :ھمیش والإحالاتالت
 
آلیة للانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة : سلطات الضبط المستقلة"نزلیوي صلیحة،  1

، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و "الضابطة
 24و  23بجایة، یومي -ة الحقوق و العلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرةالمالي، كلی

  .6.، ص2007ماي 
 ریدة، یتعلق بالإعلام، ج2012جانفي  12المؤرخ في 05-12القانون العضوي رقم  2
  .2012جانفي  15مؤرخة في  ،02عدد  سمیةر

3 Cons. Const, Décision n°89-260 DC, du28 juillet 1989, loi relative à la 
sécurité et à la transparence du marché financier, (en ligne) : www.conseil-
constitutionel.fr/,(consulté le :5/09/2019). 
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، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للھیئات الإداریة المستقلة في عیساوي عز الدین  4

ة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق المجال الاقتصادي، أطروحة لنیل درج
  .14. ، ص2015تیزي وزو، -و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

5 Cons. Const, Décision n°88-248 DC, du 17 janvier 1989, loi modifiant 
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative a la liberté de 
communication.(en ligne) : www.consiel-constitutionel.fr.(consulté le : 
5/09 /2019). 

المتعلق بالإعلام،  05- 12القانون العضوي رقم  من 40و ھذا ما جاء في نص المادة    6
   ..مرجع سابق

المصالحة في المواد الجزائیة بوجھ عام و في المادة الجمركیة بوجھ بوسقیعة أحسن،  7
  .263. ، ص2001ولى، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، خاص، الطبعة الأ

8 Voir : Cons. Const. Décision n°82-155 DC, du 30 décembre 1982, « Droit 
constitutionnel fiscal, principe de droit fiscal de valeur constitutionnelle », In 
FAVOREU (L) et PHILIP (L), Les grandes décisions du Conseil 
constitutionnel, Dalloz, Paris, 1995, p. 532 –554. 

تجدر الإشارة، أنھ تم الإقرار بدستوریة السلطة القمعیة المخولة لسلطات الضبط المستقلة  9
ضمنیا من قبل مجلس الدستوري الفرنسي و كان ذلك بمناسبة عرض قانون المنافسة علیھ في 

  .ھ حق توقیع العقوبات دون أن یثیر فكرة عدم دستوریتھأین خول ل 1986سنة 
10  Cons. Const, Décision n°88-248 DC, du 17 janvier 1989, op.ci 
11  Cons. Const. Décision n°89-260 DC, du 28 juillet 1989, op.cit 

فصل بین مآل مبدأ ال: المكانة الدستوریة للھیئات الإداریة المستقلة"، عیساوي عز الدین 12
  .215 .، بدون تاریخ، ص04، العدد القضائي الاجتھادمجلة ، "السلطات

  .216. المرجع نفسھ، ص 13
14 ZOUAIMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des 
agents économiques : L’exemple du secteur financier, Office des 
Publications Universitaire, Alger, 2010, p. 59.   
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المتعلق  05-12من القانون رقم  42و ھذا ما تم تأكیده في الفقرة الثانیة من نص المادة  15

  .بالإعلام، مرجع سابق
دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، مصر، -، السلطات الإداریة المستقلةحنفي عبد الله 16

  10. ، ص2000
  .المتعلق بالإعلام، مرجع سابق 05-12من القانون العضوي رقم  3ف  30لمادة ا 17
  .من القانون نفسھ 2ف  27المادة  18
قد یبدو للوھلة الأولى أن إجراء توقیف النشریة ما ھو إلا تدبیر وقائي، إلا أنھ في الحقیقة  19

  :لمزید من التفصیل راجع. یشكل عقوبة فعلیة ذات غایة قمعیة
ZOUAIMIA Rachid, « L’autorité de régulation de la presse écrite », 
RARJ, n°1, 2014, P. 21 et 22. 

التعریف بالتدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطات الإداریة المستقلة في  "، بلغزلي صبرینة
، مداخلة الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة في "المجال الاقتصادي و المالي

 14و  13قالمة، یومي -1945ماي  8اسیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق و العلوم السی
  .23. ، ص2012نوفمبر 

، 2012جانفي  12المؤرخ في  06-12من قانون الجمعیات رقم  40حیث تنص المادة  20
یؤدي " :على ما یلي 2012جانفي  15المؤرخة في  02المتعلق بالجمعیات، ج ر عدد 

من ھذا القانون،  63و  60 و 55و  30و  28و  19و  18و 15خرق الجمعیة للمواد 
  ".أشھر) 6(إلى تعلیق نشاطھا لمدة لا تتجاوز ستة 

  .101. ، مرجع سابق، صحنفي عبد الله 21
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة غیر ملزمة بتطبیق العقوبة المقیدة للحق و المتمثلة في  22

ع العقوبة توقیف النشریة حتى و إن وجدت المؤسسة الناشرة في حالات التي تتطلب توقی
الذي  "یمكن"من القانون العضوي التي افتتحت بفعل  30/3و  27/2بدلیل نص المادتین 

   .یدل على الاختیار أو الإجازة
من القانون  11/1بالرغم من أن إصدار النشریات الدوریة یتم بحریة حسب نص المادة  23

مكن المؤسسة الناشرة من العضوي المتعلق بالإعلام إلا أن ھذه الحریة لیست مطلقة، فحتى تت
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النفاذ إلى المھنة و ممارستھا فلابد لھا من الحصول على الموافقة المسبقة التي تأخذ شكل 

  .اعتماد، ترخیص أو موافقة
إن إخضاع ممارسة النشاط الإعلامي المكتوب إلى صیغة الاعتماد یترجم رغبة الإدارة  24

حالة التي یكتفي فیھا بمجرد الإخطار أو العامة في تقیید ھذه الممارسة و ھذا على عكس ال
  .التصریح باعتبار أن ھذه الأخیرة تجسد حریة أكبر

25 ZOUAIMIA Rachid, « L’autorité de régulation de la presse écrite », op. 
cit, p. 22. 

یتعلق بالإعلام، مرجع سابق  05-12من القانون العضوي رقم  16حیث نصت المادة  26
دون المساس بالمتابعات . اد غیر قابل للتنازل بأي شكل من الأشكالالاعتم:" على

لم یحدد المشرع أشكال ". القضائیة، فان كل خرق لھذا الحكم یترتب عنھ سحب الاعتماد
ن القانون نفسھ إلى حالة بیع م 17التنازل و إنما جاء النص عام، لیتم الإشارة في المادة 

  .تنازل عن الاعتمادالنشریة و التي تدخل ضمن أشكال ال
المتعلق بالإعلام،  05-12من قانون العضوي رقم  17و ھذا ما نصت علیھ المادة  27

  .المرجع نفسھ
التعریف بالتدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطات الإداریة المستقلة " ، بلغزلي صبرینة 28

  .23. ، مرجع سابق، ص"في المجال الاقتصادي و المالي
المستقلة في  ، نظام التدابیر الوقائیة المتخذة من قبل السلطات الإداریةةبلغزلي صبرین 29

المجال الاقتصادي و المالي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام 
  .22. ، ص2011بجایة، -للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة

ة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع القانون ، ضبط قطاع التأمینات، مذكربلال نورة 30
العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

  .109. ، ص2012بجایة، - میرة
، السلطة القمعیة للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا، مذكرة لنیل بن شعلال كریمة 31

في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم شھادة الماجستیر 
 علواش بلقاسم، :أیضا راجع .79. ، ص2012بجایة، -السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة

ضمانات المحاكمة العادلة أمام السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في 
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مة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان القانون، فرع ھیئات عمومیة و حوك

  .9. ، ص2018بجایة، - میرة
32 Voir : Cons. Const. Décision n°88-248 DC, du 17 janvier 1989, op.cit. Voir 
aussi : Cons. Const. Décision n°89-260 DC, du 28 juillet 1989, op.cit. 
(Consulté le : 30 /09/2019). 

نظام المتابعة أمام سلطات الضبط المستقلة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر بن حامة سلیم،  33
في القانون، فرع ھیئات العمومیة و حوكمة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد 

  .88. ، ص2018بجایة، - الرحمان میرة
، المجلة "المستقلة مدى تحقیق محاكمة عادلة أمام السلطات الإداریة"، تواتي نصیرة 34

  .125. ، ص2012، 2الأكادیمیة للبحث القانوني، عدد 
  .25. المرجع نفسھ، ص 35
 ریدة، یتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة  19مؤرخ في  03- 03من الأمر رقم  11المادة  36
مؤرخ  12-08م ، معدل و متمم بالقانون رق2003جویلیة  20في  مؤرخة ،43عدد  سمیةر

، معدل و متمم 2008جویلیة  2مؤرخة في  ،36عدد  سمیةر ریدة، ج2008جوان  25في 
 18في  مؤرخة ،46عدد  سمیةر ریدة، ج2010أوت  15مؤرخ في  05-10قم بالقانون ر

  .2010أوت 
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000أوت  05مؤرخ في  03-2000قانون رقم  37

، 2000أوت  6مؤرخة في  ،48عدد  سمیةر ةریدو المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، ج
، یتضمن قانون المالیة 2006دیسمبر  26مؤرخ في  24-06معدل و متمم بالقانون رقم 

، معدل و متمم بالقانون 2007دیسمبر  27ة في مؤرخ 85عدد  سمیةر ریدةج ،2007لسنة 
 ةرید، ج2015تضمن قانون المالیة لسنة ، ی2014دیسمبر  30مؤرخ في 10-14رقم 

  .2014دیسمبر  31ة في مؤرخ 78عدد  سمیةر
، یتعلق 1993ماي  23مؤرخ في  10-93من مرسوم تشریعي رقم  53أنظر المادة  38

، لكن بوضع نظام اللجنة 1993، مؤرخة في 34عدد  سمیةر ریدةببورصة القیم المنقولة، ج
لتأدیبیة للجنة، لتصبح تم تحدید الأفعال التي تعتبر مخالفات و المعاقب علیھا من قبل الغرفة ا

، مؤرخ في 03- 96من نظام اللجنة رقم  47سلطتھا مقیدة في تطبیق العقوبات، راجع المادة 
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، یتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عملیات البورصة و واجباتھم و 1996جویلیة  3

  .1997مؤرخة في  36عدد  سمیةر ریدةمراقبتھم، ج
، یتعلق بالنقد و 2003ت أو 26مؤرخ في  11-03من الأمر رقم  114و  11المادتان  39

، معدل و متمم بالأمر رقم 2003أوت  27مؤرخة في  ،52عدد  سمیةر ریدةالقرض، ج
 ریدة، ج2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة  22مؤرخ في  09-01

رخ مؤ 04-10، معدل و متمم بالأمر رقم 2009جویلیة  26مؤرخة في  44عدد  سمیةر
، متمم بالقانون رقم 2010سبتمبر  1في  مؤرخة ،50عدد  سمیةر ریدة، ج2010أوت  26
 سمیةر ریدة، ج2014، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر  30مؤرخ في  13-08

 28مؤرخ في  14-16، معدل بالقانون رقم 2013دیسمبر  31في  مؤرخة ،68عدد 
 29صادرة في  77عدد  سمیةر ریدة، ج2017 ، یتضمن قانون المالیة لسنة2016دیسمبر 
  .2016دیسمبر 

40 ZOUAIMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents 
économiques, op. cit, p. 83. 

    .94. مرجع سابق، صبن حامة سلیم،  41
  .126. ، مرجع سابق، صتواتي نصیرة 42
  .28. ص مرجع سابق، علواش بلقاسم ، 43
  .49. المرجع نفسھ، صعلواش بلقاسم،  44
 28المؤرخ في  438-96من المرسوم الرئاسي رقم  160و  58، 56أنظر نص المواد  45

دیسمبر  8في  مؤرخة ،76عدد  سمیةر ریدة، المتضمن التعدیل الدستوري، ج1996نوفمبر 
 ةرید، ج2002أفریل  10المؤرخ في  03-02، معدل و متمم بموجب القانون رقم 1996

 19-08، معدل و متمم بموجب القانون رقم 2002أفریل  14الصادرة في  25عدد  سمیةر
، 2008نوفمبر  16ة في ، مؤرخ63عدد  سمیةر ریدة، ج2008نوفمبر  15المؤرخ في 

 سمیةرریدة ، ج2016 مارس 6المؤرخ في  01-16انون رقم المعدل و المتمم بموجب الق
  .2016مارس  7الصادرة في  14عدد 

، 1975سبتمبر سنة  26مؤرخ في  58-75من الأمر رقم  02نص المادة : عد إلى 46
، معدل و متمم، منشورات بیرتي، 1975سبتمبر  30صادرة في   ،78عدد  سمیةر ریدةج
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 ریدة، ج1966جوان  8المؤرخ في  156-66من الأمر رقم   02، و كذا المادة 2007

  .2007و متمم، منشورات بیرتي،  ، معدل1966جوان 11الصادرة في  ،49عدد  سمیةر
، فكرة الاختصاص التنازعي للسلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل مزاري صبرینة 47

شھادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص الھیئات العمومیة و الحوكمة، كلیة 
  .114 .، ص2014بجایة، - الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة

  .115. ، المرجع نفسھ، صمزاري صبرینة 48
49 C.E, Décision n°180122, du 20 octobre 2000, HABIB BANK 
LIMITED, «Mais considérant que ce tribunal doit être impartial ; que 
cette exigence s’apprécie objectivement…. La lecture de cet acte ne 
saurait, sous peine d’irrégularité de la décision à rendre, au regard de 
l’exigence d’impartialité donne à penser que les faits visés sont d’ores 
et déjà établis ou que leur caractère répréhensible au regard des règles 
ou principes à appliquer est d’ores et déjà reconnu ».Voir aussi : C.E, 
Décision n° °240884, du 30 juillet 2003, Dubus SA c. France, ( en 
ligne) : www.légifrance.gouv.fr, (consulté le : 12/11/2019). 
50 CEDH, arrêt °5242/04, du 11 juin 2009, Dubus SA c. France, ( en ligne) 
www.dalloz.fr. www.sndl1.arn.dz/, (consulté le : 12/11/2019). 

 2 :في الصّادر القرار بموجب أقرّ  أین الفرنسي الدّستوري المجلس ینكره ما و ھو 51
. بتجاھل اللجنة المصرفیة لمبدأ الحیاد بجمعھا لوظائف المتابعة و العقاب 2011دیسمبر

 :لمزید من التفصیل عد إلى
 Cons.const, Décision n°2011-200 QPC, du 2 décembre 2011, Banque 
populaire Cote d’azur, (en ligne): www.légifrance.gouv.fr. (consulté le : 
12/11/2019 
52 GUEDON Marie-José, Les autorités administratives indépendantes, LGDJ, 
Paris, 1991, p. 126. 
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الاعتماد یكون قابل منھ و التي تقر بأن قرار رفض منح  14باستثناء ما نصت علیھ المادة  53

للطعن فیھ أما الجھة القضائیة المختصة، دون تحدید لھذه الجھة، ھل ھي جھة القضاء العادي 
. أم جھة القضاء الإداري؟ خاصة أمام غیاب النص الصریح حول الطابع الإداري للسلطة

تخرج عن  وھي بذلك تعد الحالة الوحیدة التي تكلم فیھا المشرع عن الرقابة القضائیة و التي
  ).الاختصاص القمعي لسلطة الضبط(  نطاق صور العقوبات

، حیث أفضى التغیر في طبیعة النظام القضائي إلى إنشاء 1996تم تكریسھا بتبني دستور  54
ھیئات قضائیة جدیدة تتلاءم و طبیعة النظام المعلن عنھ جسدت في مجلس الدولة، لمزید من 

تنظیم و : ، قانون المنازعات الإداریةلوفي رشیدخ: التفاصیل حول ھذه المسألة عد إلى
اختصاص القضاء الإداري، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

، "مجلس الدولة: النظام القضائي الجزائري"، خلوفي رشید:  راجع أیضا. 2013الجزائر، 
  . 2001، 2مجلة الموثق ،عدد 

یتعلق بالسھر على حسن تطبیق و تنفیذ القوانین المتعلقة الذي یندرج ضمن مجال واحد  55
بالمجال الذي تضبطھ، رغم إغفال المشرع العضوي ذكر ھذا الاختصاص كما فعل مع 

، إلا أن ھذا لا )ملغى(المتعلق بالإعلام 07-90المجلس الأعلى للإعلام في ظل قانون رقم 
من القانون  40المحددة في نص المادة  ینفي تمتعھا بھذه الصلاحیة في إطار ممارستھا للمھام

ما یجعلھا تتصف بالطابع الإداري ھذا إلى جانب وجود عناصر . العضوي المتعلق بالإعلام
أخرى تساعد في تأكید ھذا التكییف كخضوعھا لقواعد المحاسبة العمومیة، و تمتعھا صلاحیة 

  .نون إلى جانب السلطات التقلیدیةاتخاذ القرار بإرادة منفردة إلى تساھم بھا في بناء دولة القا
ینظر القضاء في الطعن في ":من الدستور التي تنص على  161و ھذا بدلیل نص المادة  56

  ".قرارات السلطات الاداریة
باستثناء الاختصاص المعترف بھ لكل من المحكمة العلیا، مجلس الدولة و محكمة التنازع   57

  .  المعدل و المتمم 1996من الدستور  171في إطار نص المادة 
، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للھیئات الإداریة المستقلة في عیساوي عزالدین 58

  .182. المجال الاقتصادي، ص
 .الجماعات الإقلیمیة للدولة ھي البلدیة و الولایة:" و التي نصت على 59

  ".ھي الجماعة القاعدیة  البلدیة
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مجلس  ، یتعلق باختصاصات1998ماي  30ي مؤرخ ف 01- 98قانون عضوي رقم  60

، معدل و 1998جوان  1الصادرة في  ،37عدد  یدة رسمیةرالدولة و تنظیمھ و عملھ، ج
 43عدد  یدة رسمیةر، ج2011جویلیة  26مؤرخ في  13-11متمم بالقانون العضوي رقم 

 04مؤرخ في  02-18م ، معدل و متمم بالقانون العضوي رق2011أوت  03الصادرة في 
  .2018مارس  07الصادرة في  ،15عدد  یدة رسمیةر، ج2018مارس 

من الواضح أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لا یمكن تصنیفھا ضمن المنظمات المھنیة  61
الوطنیة، و لا ضمن السلطات الإداریة المركزیة التي یقصد بھا مجموع الأجھزة المشكلة 

. ت الوطنیة العمومیة التي تحتمل شمولھا للنموذجللسلطة التنفیذیة، لذلك یبقى مفھوم الھیئا
. 130. مرجع سابق، ص مزاري صبرینة،: لمزید من التفصیل حول ھذه المسألة راجع

  .132- 131. ، مرجع سابق، صبن حامة سلیم: راجع أیضا
 ضد المقدمة الطعون في النظر فتخویل صلاحیةرغم المناداة بعدم شرعیة ھذا المنح،  62

 أغلبھا یكتسي التي التأسیسیة قوانینھا بموجب الضبط ھیئات عن الصادرة نازعیةالت القرارات
 على تجاھل المشرع للتوزیع و لھو دلیل الدستوریة، بعدم معیبة تكون العادي القانون طابع

  :في ھذا الصدد راجع  .و العادي العضوي القانون لمجالات الدستوري
ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux des autorités 
administratives indépendantes en droit Algérien », Revue Idara, n° 29, 
2005,  p. 11-17. 

، مجلة مجلس الدولة، 1998جویلیة  27، مؤرخ في 172994قرار مجلس الدولة رقم  63
 .84-83، ص ص 2002، 01عدد 

یة وزیر العدل ضد ، قض2002جوان  24، مؤرخ في 4827قرار مجلس الدولة رقم  64
 .171. ،  ص2002، 02، عدد مجلة مجلس الدولةة للمحضرین القضائیین، الغرفة الوطنی

 .118. ، مرجع سابق، صعلواش بلقاسم  65
 .119. المرجع نفسھ ، ص 66
 03-03من الأمر رقم  64و  63ف لھ صراحة بھذا المبدأ في نص المادة الذي إعتر 67

  .، مرجع سابقلمتمملمعدل و اا ،المتعلق بالمنافسة
المتعلق ببورصة القیم  10-93من المرسوم التشریعي رقم  57و  33أنظر المادتین  68

 .المنقولة، المعدل و المتمم، مرجع سابق


